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Résumé en français

Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la
contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de
caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice
qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015.

Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notification à cette
adresse …..

Qu’ainsi le moyen invoqué par l’appelant tiré de ce qu’il réside au Canada et qu’il convient de le notifier à
cette adresse est mal fondé dès lors qu’il a été régulièrement cité à l’adresse de la société

Attendu que s’agissant des autres moyens réunis la  créance de la banque est  établie par décision
définitive, ainsi que par une décision ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce
de la débitrice principale

Qu’il  résulte  également  des  pièces  du  dossier  que  l’appelant  a  introduit  une  action  en  nullité  de
l’adjudication alors que même l’article 117 du code de commerce renvoi pour les contestations de la
vente aux dispositions du code de procédure civile qui précise que toute action en nullité de la vente doit
être introduite avant l’adjudication,
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Que l’article  484 du CPC confirme également le  principe que toute action en annulation doit  être
introduite avant l’adjudication

Que cette  règle  a  également  été  confirmée par  la  Cour  de  Cassation  dans  son arrêt  n°  1760 du
25/12/2010 rendu dans le dossier commercial n° 547/3/1/10 en précisant « toute action en nullité contre
la procédure de saisie immobilière doit être présentée par requête écrite avant l’adjudication, cette règle
ne  comportant  aucune  exception  susceptible  de  permettre  d’introduire  une  contestation  après
l’adjudication »

Attendu que dès lors que l’action ayant été introduite après l’adjudication celle-ci doit être écartée de
sorte que le jugement entrepris est bien fondé.

Par ces motifs

….rejette l’appel

Texte intégral

ويعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل ؛

حيث تقدم السيد نور الدين فخري  وشركة بيترو ماكس ماروك انوبو راسيون بمقال بواسطة دفاعهما
مؤدى غنه

بتاريخ  2019/04/10 يستأنفان بمقتضاه الحم الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8948
بتاريخ 2017/10/10 ف الملف عدد 2017/8213/1612 و القاض ف منطوقه  :

 ف الشل : بقبول الدعوى . .

ف الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعيه الصائر.

وحيث  قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شلا .

ف الموضوع :
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حيث  يستفاد من وثائق الملف  و من الحم المطعون فيه أن ……….. و …………  تقدما بمقال بواسطة
مة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 2017/02/20 عرضا فيه آن المدعدفاعهما أمام المح
مة بتاريخ 2006/12/27 فم الصادر عن هذه المحطلبه تنفيذ مقتضيات الح عليه بنك العمل بناء عل
الملف رقم 2003/5/2349 المؤيد بمقتض قرار محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ
2008/6/10 تحــت عــدد 3027 ملــف رقــم 8/2007/4777 والــذي تمخــض عنــه ملــف تنفيــذي بالمحمــة
عدد2015/49 قام ببيع الأصل التجاري للشركة المسجل بالسجل التجاري بخريبة عدد 163 المعروف
باسم شركة بتروماكس ماروك الائن بلم 1 شق الخطوات خريبة الذي وقع بيعه للمدع عليه الأول
البنك الشعب لمراكش بن ملال عل محضر ارساء المزاد المنجز بتاريخ  2015/7/7 والمحرر بتاريخ
2015/7/28 ضمن الملف التنفيذي رقم 2015/49، أن محضر إرساء المزاد باطل وأضر بمصالحهما ،
ذلك أن القرار الاستئناف سند التنفيذ لم يتم تبليغه لجميع الأطراف وبخاصة العارض الأول الذي يعد كفيل
للعارضة بمقتض عقود القرض سند المديونية وأن بيع الأصل التجاري للشركة بالثمن المحدد بمحضر
المزاد بمبلغ 000.00 300 1 درهم فيه مساس بذمته المالية لعدم كفاية هذا المبلغ لسداد مبلغ الدين
المزعوم والذي هو موضع منازعة جدية ، وأن القرار المذكور سند التنفيذ قد تم نقضه و ابطاله بمقتض
قرار محمة الاستئناف التجارية عدد 305 المؤرخ ف 2011/3/3 الصادر ف الملف عدد 2009/3/3/713
مة الاستئناف التجارية بدار البيضاء فتح له ملف رقم 2011/8221/2888 ولتمح وتمت إحالته عل
أصدرت قرارها بتاريخ 2016/7/19 درهم 4631 قض بإلغاء الحم المستأنف ف ما قض به من عدم
قبول الطلب المضاد والحم من جديد بقبوله شلا ، وموضوعا بأداء البنك الشعب لمراكش بن ملال
تعويضا لفائدة المستأنفين أصليا مبلغ 038.44 532 3 درهم وتعديله فيما قض به من أداء لفائدة البنك
الشعب لمراكش بن ملال وذلك بحصره ف مبلغ 564.21 162 6 درهم وتعديله  فيما قض به من اداء
لفائدة دار الضمان وذلك بحصره ، ف مبلغ 000.00 540 درهم وجعل الصائر بالنسبة ، وانه يتبين أن
مسؤولية التلة البنية المدع عليها عن التوقف عن الأداء وتقويض المركز المال للشركة ملقاة باملها
عل عاتقها الأمر الذي يؤدي إل القول أن الدين سند البيع للأصل التجاري بالمزاد منازع فيه بصفة جدية
أن القرار الاستئناف سند التنفيذ لم يتم تبليغه لجميع الأطراف وأن بيع الأصل التجاري للشركة بالثمن
المحدد بمحضر المزاد بمبلغ 000.00 300 1 درهم فيه مساس بذمته المالية لعدم كفاية هذا المبلغ لسداد
مبلغ الدين المبرم وأن القرار المذكور سند التنفيذ قد تم نقضه و ابطاله – بمقتض محمة النقض وأن
بنك العمل المدع عليه بدلا من الاحتام إل قرار المحمة بادر و اثناء سريان المسطرة وتحقيق الدعوى
إل بيع الأصل التجاري للشركة استنادا إل القرار الذي وقع نقضه وإبطاله ودون تبليغه لافة الأطراف
مما تون معه اجراءات التنفيذ ومحضر ارساء المزاد العلن باطلين بقوة القانون مضيفا انه ورد ضمن
محضر ارساء المزاد بأنه تم توجيه الإنذارين القانونيين بأن البيع بالسمسرة العمومية سيتم يوم 2015/7/7
كل المنفذ عليها والت مة التجارية بالدار البيضاء إلالساعة الواحدة زوالا بقاعة البيوعات بالمح عل
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بلغت بالإنذار الأول ف العشرة ايام الاول بتاريخ  بتاريخ 2015/6/11 كما بلغت داخل الأيام لعشر الأخيرة
بتـاريخ 2015/6/30 وعلـق الإعلان باللوحـة المعـدة للإعلانـات القضائيـة بـداخل المحمـة وبلـغ للمحـاكم
المجاورة قصد تعليقها ونشر الاعلان بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 2015/6/22 – عدد 10040، لن الشركة
العارضة تفاوضت مع كتلة الدائنين لتسوية النزاع وديا باقتراح عقد التسيير حر مع شركة بروفيليب
للأصل التجاري مقابل سومة كرائية قدرها 000.00 364 درهم شهريا لمدة 15 سنة كما هو ثابت من
الاتفاق المصحح الامضاء بتاريخ 2003/7/25 وأنه لما تم عرض الاتفاق عل كتلة الدائنين وتخصيص
مبلـغ الوجيبـة الرائيـة للأصـل التجـاري للوفـاء بالـدين وفوائـده مـن قبـل الشركـة وهـو الـدين سـند القـرار
الاستئناف موضوع التنفيذ ؛ اشترطت كتلة الابناك لتسوية أداء الدين وديا إبرام عقد اتفاق بين الشركة
العارضة والتلة البنية وشركة بروفيليب بتاريخ 2003/9/29 ومجموعة فوشير وأنه من خلال بنود الاتفاق
المذكور تنازل بنك العمل عن دينه ف مواجهة الشركة العارضة لفائدة مواجهة الشركة العارضة لفائدة
البنك الشعب لمراكش بن ملال ف تحصيله وأنه بمقتض الاتفاق المذكور أصبح البنك الشعب هو الدائن
الوحيد للشركة العارضة ، وأنه تم وضع يد التلة البنية عل الأصل التجاري للشركة العارضة بجميع
عناصره بمقتض الاتفاق المذكور وانه ف هذا الإطار حلت التلة البنية محلها مجموعة فوشير الت تعد
أجنبية عن عقد التسيير الحر ف السيطرة عل الأصل التجاري للشركة العارضة بجميع عناصر من عقار
وبنايات وآليات وبضائع ومواد أولية وتجهيزات ومدخرات وأن مجموعة فوشير الت كلفتها التلة البنية
ف الاستمرار ف وضع اليد والسيطرة عل الأصل التجاري حت نهاية أداء الدين عن طريق أداء مبلغ
الوجيبة الرائية والت تم تحديد مدتها ف 12 سنة بداية من تاريخ الاتفاق المذكور ، وأنه يتبين أن الشركة
العارضة لم تبق لها أية علاقة بالمصنع الذي وقع التبليغ به بالإنذارين بالبيع بالسمسرة  العمومية بتاريخ
2013/7/7 للمسم الفاضل محمد الذي لا تربطها به أية علاقة كما أن الدين المقض به بمقتض القرار
الاستئناف سند التنفيذ وبيع الأصل التجاري للعارضة بالمزاد لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق المذكور مما
تون معه مبادرة المدع عليه بنك العمل ببيع الأصل التجاري للعارضة باطلا بقوة القانون لعدم سلامة
الإجراءات المسطرية المتبعة لانعدام مبرر وهو انقضاء الدين بالوفاء وأن الشركة العارضة قد أقامت
دعوى لإجراء محاسبة بهذا الخصوص ولضياع معداتها وآلياتها بفعل المدع عليهما كما هو ثابت من
خلال الملـف التجـاري هـدد 2016/8220/2078 بالمحمـة التجاريـة بمراكـش الأمـر. الـذي يتـبين معـه أن
مبـادرة المـدع عليـه بنـك العمـل بيـع الأصـل التجـاري للعارضـة غيـر مـبرر ، مضيفـا أن الخـبرة التـ تـم
بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاح لبيع الأصل التجاري للشركة غير مواكبة لتاريخ البيع بالمزاد والذي
تحديده ف مبلغ 000.00 300 1 درهم أي بزيادة 000.00 75 درهم مما يؤكد أن ثمن المزاد هزيل وغير
جدي لأن المتزايد الوحيد هو المدع عليه البنك الشعب والذي سبق أن أعد الدراسة المالية للمشروع
والت بالرجوع إليها يتبين ان من ضمن عناصر الأصل التجاري براءة الاختراع للعارض الأول فخري نور
ملايين دهم فضلا عن آليات ومعدات عشرة   تم تحديد قيمتها من طرف البنك المذكور ف الدين والت
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الأصل التجاري للشركة العارضة تصل إل مبلغ ملايين وملايين الدراهم فيف تيسر للتلة البنية أن
تشتري لنفسها الأصل التجاري للعارضة بجميع عناصر بمبلغ 1.300.000.00 درهم الأمر الذي يون معه
البيع بالمزاد مطعون فيه لمساسه بالذمة المالية للعارضين وهدر لحقوقهما وهو سبب كاف لقول ببطلان
الحم ببطلان إجراءات التنفيذ وبطلان محضر إرساء المزاد محضر ارساء البيع ، لذلك فهما يلتمسان 
المنجز بتاريخ 2015/7/7 المحدد بتاريخ 2015/7/28 ضمن ملف التنفيذ عدد 2015/49 والذي تم بموجبه
بيع الأصل التجاري للشركة السجل تحت عبد 163 بالسجل التجاري بخريبة وإرجاع الأطراف إل الحالة
الت كانوا عليها قبل إرساء المزاد ببيع الأصل التجارى المذكور وإعطاء الأمر للسيد رئيس كتابة الضبط
بالمحمة الابتدائية بخريبة ورئيس مصلحة السجل التجاري بها بالتشطيب عل محضر إرساء البيع
بـالمزاد مـن سـجلها المذكـور وشمـول الحـم بالنفـاذ المعجـل وتحميـل المـدع عليهـم الصـائر ، مرفقيـن
مقالهمـا بالوثـائق التاليـة : نسـخة طبـق الأصـل لمحضـر إرسـاء المـزاد ، نسـخة مـن الاتفـاق المـؤرخ فـ
2003/9/29، نسخة من مقال افتتاح للدعوى ، نسخة من القرار عدد 4631 بتاريخ 2016/7/19، نسخة
من تقرير الخبرة ، نسخة من الدراسة المالية للمشروع المنجز من طرف البنك الشعب لمراكش بن ملال .
وبجلسة 2017/7/25 تقدمت الأستاذة نيابة عن البنك الشعب لمراكش بن ملال بمذكرة جوابية جاء فيها
حول عدم القبول المستمد من انعدام الصفة أن المدع عليه الأول السيد نور الدين فخري لا صفة له
لتقديم الدعوى الحالية لا سيما أنه غير عن إجراءات التنفيذ المطعون فيها بالبطلان مادام أنه بوشرت ف
مواجهة شركة بتروماكس المنفذ عليها وحدها بصفتها مانحة الرهن الرسم الذي تم تحقيقه لاستخلاص
ديونها ، وحول عدم القبول المستمد من خرق مقتضيات المادة 117 من مدونة التجارة الت تنص عل أن
كل طعن بالبطلان ف إجراءات البيع المنجز قبل المزايدة تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية
وأن مقتضيات القانون المذكور توجب تقديم المنازعة قبل تاريخ المزايدة ،  وان الطرف المدع لم يتقدم
بدعواه إلا بتاريخ 2017/2/20 للمنازعة ف إجراءات البيع بالمزاد العلن بتاريخ 2015/7/7 الأمر الذي
تون معه المنازعة غير مقبولة ، وحول عدم جدية المنازعة ف السند التنفيذي أوضحت أنه خلافا لمزاعم
المدعيين فغن القرار المتمسك به الصادر عن محمة النقض بتاريخ 2011/3/2 صرحت بموجبه محمة
النقـض بنقـض قـرار محمـة الاسـتئناف التجاريـة بالـدار البيضـاء عـدد 2008/3027 وتـاريخ 2008/6/10
جزئيا فيما قض به من تحديد دين البنك العارض فيما يفوق 564.21 162 6 درهم ونقضه فيما قض به
بـه مـن رفـض الطلـب المقابـل ، وأنـه بعـد النقـض الجـزئ بـأداء الـدين لفائـدة دار الضمـان وفيمـا قضـ
مة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/7/19 قرارا تحت عدد 4631 فضأصدرت مح
بإلغاء الحم المستأنف ف ما قض به من عدم قبول الطلب المضاد والحم من جديد بقبوله شلا ،
وموضوعا بأداء البنك الشعب لمراكش بن ملال تعويضا لفائدة المدعيين مبلغ 038.44 532 3 درهم
وتعديله فيما قض به من أداء لفائدة البنك الشعب لمراكش بن ملال وذلك بحصره ف مبلغ 564.2-1
162 6 درهم وتعديله فيما قض به من أداء لفائدة دار الضمان وذلك بحصر ف مبلغ 000.00 540 درهم
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، وأنه من الواضح أن الحم الابتدائ الصادر بتاريخ 2006/12/27 لم ين محل طعن فيما قض به من
اداء المدعين لفائدة بنك العمل مبلغ 465.07 547 5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/6/30 لغاية
التنفيذ الأمر الذي يون معه قد أصبح نهائيا بصدور قرار محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وأنه
بصرف النظر عن ذلك فإن محمة النقض لم تنقض القرار المذكور فيما قض به من أداء لفائدة بنك
العمل بل نقضته جزئيا فيما يخص دين العارض ودين مؤسسة دار الضمان والطلب المضاد ، وحول
عدم جدية المنازعة ف مسطرة تبليغ الإنذارين بالبيع أوضحت أن الإنذار الأول بلغ بتاريخ 1-ا’/2015/6
والإشعار الثان بلغ بتاريخ 2015/6/30 وأن محضر التبليغ يبق وثيقة رسمية لا يمن دحض ما جاء فيها
والمأخوذ أصلا من شواهد التسليم وانه لا يجوز نغ العلاقة مع الشركة مادام أن حارسها السيد محمد
الفاضيل سبق له أن توصل نيابة عن المدعين بمجموعة من الاستدعاءات من قبل وكان المخاطب
الوجيد لمأمور إجراءات التنفيذ ، وأن الادعاء بخصوص الاتفاق المبرم مع التلة البنية لا أساس لها
مـادام آن الـبروتوكول المـبرم بتـاريخ 2013/9/29 يفيـد فقـط أن العـارض منـح لشركـة بترومـاكس قـرض
توطيـد بمبلـغ 852.37 471 12 درهـم علـ أساسـا أن يـؤدي هـذا المبلـغ بآقسـاط شهريـة تـوازي السومـة
الرائية المحددة بين مالة الأصل التجارى ومسيرته الحرة وأن تدخل بنك العمل ودار الضمان كان
بصفتهما مستفيدان من كفالة البنك العارض وسبق لهما تفعيل هذه الفالة ، وانه سبق للمدعين أن استندا
عل هذا الاتفاق ف إطار مسطرة الأداء إلا آن المحمة التجارية آصدرت حما بتاريخ 2006/12/27 لم
يأخذه بعين الاعتبار ، وتبعا لذلك فلا يمن القول بأن الدين المقض به بمقتض القرار الاستئناف لم يبق
مبررا بإبرام الاتفاق المذكور وان ذلك يجعل بيع الأصل التجاري باطلا بقوة القانون ، ويعد تأكيدها لعدم
لبيع الأصل التجاري التمست ف تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاح الخبر الت جيدة المنازعة ف.
الأخير الحم بعدم قبول الطلب وف جميع الأحوال الحم برفض الطلب وترك الصائر. عل عاتق رافعه ،
مرفقة منرتها بنسخة من القرار الاستئناف الصادر بتاريخ 2016/7/19، نسخة من الحم الصادر بتاريخ
.2003/9/29 2006/12/27، نسخة من القرار الصادر بتاريخ 2008/6/10، نسخة من الاتفاق المؤرخ ف
وبجلسة 2017/9/19 تقدم الأستاذ طيب محمد عمر نيابة عن بنك العمل بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث
الشل أنه بمقتض المادة 117 من مدونة التجارة فإن كل طعن بالبطلان ف اجراءات  البيع المنجز قبل
المزايدة تطبق بشأنها مقتضيات قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات القانون المذكور توجب تقديم
لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2017/2/20 للمنازعة ف المنازعة قبل تاريخ المزايدة ، وأن الطرف المدع
إجــراءات الــبيع بــالمزاد العلنــ بتــاريخ 2015/7/7 الأمــر الــذي تــون معــه المنازعــة غيــر مقبولــة شلا ،
واحتياطيا من حيث الموضوع وبعد سرده لوقائع النزاع ولأحام والقرارت الصادر بين الطرفين اوضح
ان الحم الابتدائ الصادر بتاريخ 2006/12/27 لم ين محل طعن فيما قض به من اداء المدعين لفائدة
بنك العمل مبلغ 465.07 547 5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2002/6/30 لغاية التنفيذ الأمر الذي
يون معه قد اضح نهائيا بصدور قرار محمة الاستئناف التجارية عدد 2008/3027، وأنه بصرف النظر
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عن ذلك فإن محمة النقض لم تنقض القرار المذكور فيما قض به من اداء لفائدة بنك العمل بل نقضته
جزئيا فيما يخص دين العارض ودين مؤسسة دار الضمان و الطلب المضاد ، أما من حيث ادعاء عدم
تبليغ القرار الاستئناف للسيد نور الدين فخري فإنه من جهة مخالفة للواقع لأن القرار بلغ إليه بواسطة والده
السيد محمد فخري بتاريخ 2009/5/14 وبخصوص عدم التبليغ الشركة فإن محضر التبليغ يبق وثيقة
رسمية لا يمن دحض ما جاء فيها والمأخوذ أصلا من شواهد التسليم وأنه لا يجوز نف العلاقة مع الشركة
مادام أن حارسها السيد محمد الفاضيل سبق له أن توصل نيابة عن الشركة بمجموعة من الاستدعاءات
من قبل وكان المخاطب الوحيد لمأموري التفيذ والمفوضين القضائيين سواء ما تعلق بالحجوز التحفظية
أو التبليغات أو الوصف ، وأن الادعاء بخصوص الاتفاق المبرم مع التلة البنية لا أساس لها مادام أن
العقد المبرم بتاريخ 2013/9/29 يفيد فقط أن البنك الشعب منح لشركة بتروماكس قرض توطيد بمبلغ
852.37 471 12 درهم عل أساسا أن يؤدي هذا المبلغ بأقساط شهرية توازي السومة الرائية المحددة
بين مالة الأصل التجاري ومسيرته الحرة وأن تدخل العارض ودار الضمان كان بصفتهما مستفيدان من
كفالة البنك الشعب وسبق لهما تفعيل هذه الفالة ، وتوصلا منه بمبالغ مالية ف حدود 097.00 979
درهم بالنسبة لعارض ، ومبلغ 000.00 540 درهم بالنسبة لمؤسسة دار الضمان ، وأنه سبق عرض العقد
المذكور عل محمة الموضع أن استندا عل هذا الاتفاق ف إطار مسطرة الأداء فلم تأخذه بعين الاعتبار ،
وتبعا لذلك فلا يمن القول بأن الدين المقض به بمقتض القرار الاستئناف لم يبق مبررا بإبرام الاتفاق
المذكور وأن ذلك يجعل بيع الأصل التجاري باطلا بقوة القانون ، وبعد تأكيده لعدم جيدة المنازعة ف
الخبرة الت تم بمقتضاها تحديد الثمن الافتتاح لبيع الأصل التجاري التمس ف الأخير الحم بعدم قبول
الدعوى واحتياطيا الحم برفض الطلب وترك الصائر عل عاتق رافعه ، مرفقا مذكرته بنسخة من القرار
الاسـتئناف عـدد 208/3027؛ نسـخة مـن الحـم الصـادر بتـاريخ 2006/12/27، نسـخة مـن قـرار محمـة

النقض عدد 305 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحم المشار إليه أعلاه و هو الحم المستأنف »

أسباب الاستئناف

حيث جاء ف أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق الحم الابتدائ الفصل 39
لقانون المسطرة  المدنية أن المحمة مصدرة الحم المطعون فيه عندما علت قضائها بانه تمت الإشارة
محضـر ارسـاء المـزاد بـانه قـد تـم تبليـغ الإنذاريـن بـالبيع بالسمسـرة العموميـة بتـاريخ 2013/7/7 الـ فـ
العارضة الشركة و لم ترجع لأوراق ملف البيع بالمزاد لتقف عل صحة التبليغ من عدمه يون حمها
ناقص التعليل ومخالفا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ٠ خصوصا أن العارضين اثاروا ضمن
مقالهم الافتتاح للدعوى بان التبليغ  بالإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 باطل بقوة
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القـانون لعـدم سلامـة ا لاجـراءات المسـطرية المتبعـة للتبليـغ خصوصـا انـه لـم يتـم تبليـغ الانذاريـن بـالبيع
بالسمسرة لجميع الأطراف وبخاصة العارض السيد فخري نور الدين كفيل الشركة العارضة بتروماكس
مروك كما ينص عليه القانون ذلك أن غلاف التبليغ وشهادة التسليم هما الوسيلتان الوحيدتان لإثبات
واقعة التبليغ ف الاجراءات الت يجب أن تعتد بها المحمة للقول بوقوع التبليغ صحيحا من عدمه وهو
الشء الذي أكدته محمة النقض ف قرارها (المجلس الأعل سابقا ) عدد 807 الصادر بتاريخ 98/4/15
وكذلــك جــاء فــ القــرار عــدد 1833 الصــادر عــن محمــة النقــص ( المجلــس الاعلــ سابقــا ) بتــاريخ
1991/7/10 و ايضا جاء ف قرار محمة النقض ( المجلس الاعل سابقا ) عدد 413 الصادر بتاريخ
1985/2/20 ، ويبين مما تم بسطه اعلاه أن المحمة مصدر الحم المطعون فيه جاء قضاؤها مجانبا
للصواب وخرق لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عندما عللت قضائها بان المنفذ عليها
الشركة بتروماكس تم تبليغها دون أن ترجع إل ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر عل شهادة التسليم
الت ه وحدها المثبتة للتبليغ للعارضين أو لا كل واحد بطيه ، فان العارضين يلتمسون الحم بالغاء
الحم الابتدائ وبعد التصدي الحم من جديد وفق الطلب . وحول خرق مقتضيات الفصول 38 و 39
و516 مــن ق ٠م ٠م بالنســبة للبليــغ للانذاريــن بــالبيع بالسمســرة العموميــة بتــاريخ 2013/7/7 للعارضــة
الشركة بتروماكس فإن الحم الابتدائ ضمن تعليله ف ما قض به من رفض الطلب قد اهمل ما لحق
بـالتبليغ بـالانذارين بـالبيع بالسمسـرة العموميـة بتـاريخ 2013/7/7 للشركـة العارضـة ايضـا عـن مـا أثـاره
المستأنف عليهم بالمرحلة الابتدائية ضمن جوابهم إنه كان قد تم تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية
بتاريخ 2013/7/7 لأحد اسمه الفضل محمد و يدع انه حارس الشركة العارضة و هذا مخالف للفصل
ون صحيحا  للأشخاص المعنويين الا اذا كان التبليغ فأن التبليغ لا ي 516 ق.م م. الذي ينص عل
المقـر الاجتمـاع للشركـة العارضـة وفـ شخـص ممثلهـا القـانون. و ان الملقـب بالفـاضل محمـد ليـس
الممثل القانون للعارضة بتروماكس مروك ولا هر من ادارتها ولا احد موظفيها و كما هو تابت من نسخة
من نموذج « ل » وان الشركة العارضة ليس لها أي موظف باسم الفضل محمد ولم ين لها اي موظف
بتاريخ 2013/7/7 ، وكذلك أن التبليغ للأشخاص المعنويين لا يون صحيحا إلا اذا كان ف عنوان مقرهم
توجد ف المصفاة الت و ان تبليغ الانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 تم ف الاجتماع
كلمتر 1 طريق الخطوات جماعة أولاد عبدون إقليم خريبة ف حين ان المقر الاجتماع للشركة العامة
عاتق المستأنف عليهم بان المسم ة. وأن عبء الاثبات يقع علالطرق الأربعة مدينة خريب يوجد ف
الفضل محمد كان حارسا للعارضة الشركة ف تاريخ 2013/7/7 وأن حقيقة الأمر الواقع أن المستأنف
عليه البنك الشعب بن ملال ف سنة 2003 قد تقددم امام المحمة التجارية بالبيضاء بطلبه الذي صدر
عل ضوئه الأمر رقم 2003/6140 ضمن الملف عن السيد رئيس المحمة التجارية بالبيضاء بتاريخ
2003/4/8 و القاض إجراء حجز تحفظ عل الأصل التجاري بجميع عناصره المسجل تحت عدد 163
بالسجل التجاري بخريبة مع تسجيله بالسجل التجاري لضمان مبلغ 130000000 درهم لدينه المؤقت
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وبين دار الضمان ٠ كما أن المستأنف عليه بنك العمل استصدر بدوره الأمر 2003/7319 ضمن الملف
رقم 2003/4/7177 بتاريخ 2003/4/8 عن السيد رئيس المحمة التجارية بالبيضاء القاض بإجراء حجز
تحفظ عل الأصل التجارى بجميع عناصره المسجل تحت عدد 163 بالسجل التجاري بخريبة مع
تسجيله بالسجل التجاري لضمان مبلغ 7500000 درهم للدين المؤقت لفائدة بنك العمل وانه عل ضوء
الحمين التحفظيين المذكورين بادر المستأنف عليهما كل ف ما يخصه بتنفيذ الحجز التحفظ كما هو
ثابت من شهادة الملية وبالتال وتنفيذا للامرين القضائيين المذكورين قد تم تعيين حارس عل المصفاة
وآلياتها وبنايتها بمقتض محضر الحجز وان الحارس المعين لا تربطه أية علاقة بالعارضين لا من قريب
ولا من بعيد . وأنه عل ضوء ذلك وسعيا من العارضين ف ايجاد حلول وتسوية ودية مع التلة البنية
اعـدت الأبنـاك فـ تـاريخ 2003/9/29 الـبروتوكول الجديـد ووقعـت عليـه رغـم ان الممثـل القـانون أنـذاك
للعارضة بتروماكس السيد نور الدين فخري رفض التوقيع عل هذا البروتوكول و رفض تجديد كفالته
للمدع عليهم كما هو ثابت من بروتوكول 2003/9/29 وإنه بمقتض الفصل 8 من البروتوكول .  غيرت
التلة البنية حارس المصفاة الذي كانوا قد عينوه بموجب تنفيد الأمر رقم 2003/6140 واحلوا محله
البروتوكول المذكور كلفوا مجموعة فوشير بالاستمرار ف مجموعة فوشير وآن المستأنف عليهم بمقتض
الســيطرة ووضــع اليــد علــ الأصــل التجــارى للعــارضين بجميــع عناصــره لمــدة 51ســنة حتــ تــاريخ
2018/9/28 أي نهاية أداء الدين عن طريق أداء مبلغ الوجيبة الرائية للمستأنف عليهم مما ادى إل إقصاء
العـارضين مـن مصـفاتهم و فـ تـاريخ 2003/11/30 كـانت مجموعـة فـوشير قـد دخلـت الـ المصـفاة و
طلبت منها الأبناك ف أصبحت حارسا لها الجديد وسيطرت عليها و اموت قائمة الأليات و المعدات الت
أعدتها مجموعة فوشير وانه بناء عل البروتوكول إعدادها كما هو ثابت من قائمة الاليات و المعدات الت
الوقــائع الثابتــة المذكــورة أعلاه فــان المســتأنف عليهــم بلغــوا بإنــذار بــالبيع بالسمســرة العموميــة بتــاريخ
2013/7/7 لأن مجموعة فوشير كانت قد حلت محل المستأنف عليهم ف المصفاة وأن المستأنف عليهم
كانوا عل علم بهذا و لن بسوء نية بلغوا الانذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 13/7/7’20 ف مقر
المصفاة و ليس ف الاجتماع للشركة العارضة بطريقة تدليسية للوصول ال بيع اصلها التجارى. وأن
هذه الأمور مجتمعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان التبليغ الوقائع غير صحيح بالمرة وغير منتج لأي اثر
قانون ف مواجهة العارضين وجاء خرقا للفصول 39و 38 و 516 من قانون المسطرة المدنية وتون
المحمة مصدرة الحم المطعون فيه قد تجنبت الصواب حينما اكتفت بالإشارة ضمن محضر المزاد
بان المنفذ عليها تم تبليغها دون أن ترجع إل ملف التبليغ وبحث عما إذا كان يتوفر عل شهادة التسليم
للشركة العارضة ف محلها الاجتماع و الت ه وحدها المثبتة لتبليغ العارضين من عدمه مما يون معه
حمها قد جاء خرقا لمقتضيات الفصل 39و 38 و 516 من ق.م‐م و البيع للأصل التجاري للشركة
باطل لأنه يناقض الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية وأن المحمة التجارية بالبيضاء عندما عللت
قضائها بان المستأنف عليه بنك عمل كان له الحق ببيع الأصل التجاوب للشركة العارضة داخل جريان
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المسطرة أمام محمة الاستئناف التجارية ,لان الحم الابتدائ لسنة 2006 كان قد نقض جزئيا و لم
ينقض بالنسبة لدين المستأنف عليه بنك العمل تون قد اخطات ف تعليلها وحمها لأنه بهذا تون قد
شقت الدعوى ال دعوتين واحدة تخص الدين والأخرى تخص الطلب المضاد للاخطاء البنية وأنه نفس
الخطأ الذي ارتبته المحمة التجارية بالبيضاء ف سنة 2006 والذي كانت محمة النقض قد صححته
ف قردها عدد 305 ف سنة 2011 وأن دعوى الدين و الطلب المضاد للأخطاء البنية تعد دعوى واحدة و
مادام ان الطلب المضاد للأخطاء البنية لم يبت فيه نهائيا فان الفصل 134 من قانون المسطر المدنية
يون واجب التطبيق و أن المستأنف عليه بنك عمل لم ين له الحق ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة
داخل جريان المسطر أمام محمة الاستئناف التجارية خصوصا ان المستأنف عليه بنك العمل لم يطلب
التنفيذ المعجل مما يعد معه البيع للأصل التجاري للشركة جاء تعسفيا و باطلا. وأن المستأنف عليه بنك
العمل استدع كطرف امام محمة الاستئناف التجارية ف الملف عدد 2001/8221/8880 و كذلك امام
الخبير الصديق لتحقيق الخبر الذي أمرت بها محمة الاستئناف التجارية ف حمها التمهيدي عدد 589
وزيادة عل كل هذا فان العارضين بصفتهم المستأنفين ضمن المسطرة المذكورة كانوا قد طلب من
محمة الاستئناف التجارية أن تلغ دين التلة البنية البنك الشعب و بنك العمل) لارتابهم أخطاء قاتلة
ف حقهم مما يون معه دين البنك العمل غير نهائ و أن محمة الاستئناف التجارية لم تبت ف هذا
الطلب و ان هذا الطلب وهو الغاء الدين لا يزال معروضا امام محمة النقض للبث فيه بمقتض عريضة
النقـض التـ تقـدم بهـا العـارضون فـ الموضـوع. وأن المحمـة الابتدائيـة كـان عليهـا الوقـوف علـ هـذه
الاختلالات وترتيب الأثر القانون بإلغاء محضر البيع بالمزاد لان المستأنف عليه بنك عمل لم ين له الحق
ببيع الأصل التجاري للشركة العارضة داخل جريان المسطرة الت كانت أمام محمة الاستئناف التجارية
، ملتمسون قبول الطعن بالاستئناف شلا وموضوعا الغاء الحم المطعون فيه و بعد التصدي الحم من
جديد وفق الطلب واحتياطيا ارجاع ملف القضية إل المحمة مصدرته وه مونة بهيئة أخرى للبت فيه

طبق القانون و تحميل المستأنف عليهم الصائر وأرفق بنسخة طبق الأصل للحم المطعون فيه.

و حيث بجلسة 2019/05/14 أدل دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها حول تحريف الطاعنة
ومن معها لنطاق تطبيق الفصل 39 من قمم المستمد من كون الفصول المنظمة لإجراءات البيع بالمزاد
العلن للأصل التجاري لم يحل بخصوص استدعاء الأطراف للسمسرة عل الفصل 39 من ق م.م خلافا
لما فعله المشرع ف حالات أخرى عابت الطاعنة ومن معها عل الحم المستأنف كونه جاء خارقا
لمقتضيــات الفصــل 39 مــن ق.م٠م لأنــه اعتمــد محضــر إرســاء المــزاد كوســيلة لإثبــات تبليــغ الإنذاريــن 
بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 والحال أن شهادة التسليم ه الوحيدة المعتمدة ف إثبات صحة
التبليغ وفقا لزعمهم ٠ وأن ما تقرر الطاعنة بهذا الخصوص غير صحيح بالمرة ، لأن المحمة ستعاين أن
ل صريح علالمشرع حينما يريد الزام الأطرف بإثبات التبليغ عن طريق شهادة التسليم فإنه يحيل بش
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مقتضيات الفصل 39 من ق.م٠م ، فهذا الأخير اشترط الاثبات بشهادة التسليم فقط ف حال الاستدعاء
التال لتقييد الدعوى وفقا للفصل 39 من ق.م.م ، وف حال الفصل 48 من ق٠م٠م الذي تطلب هو الآخر
الإثبات بشهادة التسليم ف حال عدم حضور بعض الأطراف للجلسة ، وحالة الفصل 54 من ق.م.م ،
وغيرها من الحالات الأخرى الت وقعت فيها الاحالة بشل صريح عل الفصل 39 من ق.م.م . وأنه
وعس ما سبق فإنه حينما يتعلق الأمر بتبليغ إجراءات السمسرة فإن المشرع لم يحل بشأنها عل الفصل
39 من نفس القانون كما فعل مع الفصول السابقة ، هذا مع الحلم أنه لم ين هناك ما يمنعه من ذلك كما
فعل ف الفصول المتقدمة ٠ وأن موقف المشرع المغرب هنا سليم ، لأن التبليغ ف أصله واقعة مادية ،
والواقعة المادية يمن إثباتها بل وسائل الاثبات بما ف ذلك محضر إرساء البيع بالمزاد العلن ما لم يقرر
لم يقرر إثبات التبليغ بشهادة التسليم إلا ف المشرع وسيلة محددة لإثبات التبليغ  ، والمشرع المغري
الحالات الت احال فيها بشل صح عل الفصل 39 من ق.م.م وهذا يعن انه ف كل هذه الفصول الذي
أحال المشرع صراحة عل ضرورة الاثبات بشهادة التسليم من خلال الاحالة عل الفصل 39 من ق. م. م
فـإن إثبـات التبليـغ ع لا يـون إلا بـالإدلاء بشهـادة التسـليم أمـا فيمـا عـداها فإنـه لا محـل لتطلـب الشهـادة
المذكورة ، وإلا سنصبح نقول المشرع ما لم يقله وما لم تتجه إرادته إليه . وهذا ما يفسر أن الاجتهاد
القضائ لمحمة النقض أكد جواز إثبات صحة التبليغ بمحضر البيع بالمزاد العلن ، وأكد ف نفس
الوقت أكد كمبدأ عام أن الأصل ف جميع الاجراءات السابقة والمصاحبة للبيع بالمزاد العلن كونها تحمل
عل المشروعية والسلامة إل حين إثبات النع فيها بمقبول من صاحب المصلحة ٠ وهذا ما جاء ف قرار
المحمة النقض تحت عدد 1931 المؤرخ ف 2008/05/21 ف الملف المدن عدد 2007/1/1/2690 ،
وأن كل هذا ما لم تراعيه المستأنفة ومن معها حينما حاولت تمديد مقتضيات الفصل 39 من ق٠م.م
المنظم لشهادة التسليم لحالات قانونية لم يحيل فيها المشرع إل هذا الفصل صراحة ومنها الحالة المتعلقة
بالتبليغ بإجراءات البيع بالمزاد العلن .وتبعا لذلك فإن استدلال العارض ف إثبات التبليغ بتاريخ السمسرة
، بمحضر التبليغ يون معه التبليغ قد ثم بيفية قانونية ، و المحضر المذكور له حجيته الثبوتية ف إثبات
التبليغ المذكور سيما وأن الأمر يتعلق بحجة رسمية والفصل 419 من ق٠م٠م صريح بهذا ، وأن التبليغ
واقعة ومحرر محضر البيع بالمزاد العلن أشهد عل حصول هذه الواقعة للطاعنة المفوت ومن معها
بموجب الانذارين السالف الذكر ، مما يون معه التبليغ قد ثم قانونا وستوف لل شروطه القانونية ، مما
يون معه ما عابته الطاعنة ومن معها عل الحم الابتدائ بخصوص هذه النقطة مردود عليها . وحول
عدم جدية المنازعة ف بيانات محضر التبليغ المستمد من كونه وثيقة رسمية وتعبر حجة عل الوقائع
المضمنة بها نازعت شركة بتروماكس ف تبليغها بالسمسرة العمومية من خلال المنازعة ف الإنذارين
الذين توصلت بهما عن طريق حارسها السيد الفاضيل محمد معتبرة أن هذا الأخير ليس ممثلها القانون
وان شركة بتروماكس ليس لديها موظف بهذا الاسم مضيفة أن المستأنف عليهم بلغوا حارسهم بالإنذارين
بالبيع بالسمسرة لأن مجموعة فوشير بحسب زعمها كانت قد حلت محل المستأنف عليهم ف المصفاة
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وأن كل هذه المزاعم تقوم مقام نشر المغالطات ، لأن الثابت من محضر التبليغ آن الإنذار الأول المبلغ
2015/6/30 توصل بهما معا حارس المستأنفة وهو السيد الفاضيل المبلغ ف بتاريخ 2015/6/11 والثان
نف صفة المبلغ إليه وف مما يصبح معه المنازعة ف ، محمد وهذه الحقيقة مثبتة بموجب محضر رسم
صفة الأجير عنه او الصفة التمثيلية بمثابة مناقشة المضامين وثيقة رسمية يوثق بمضمونها ولا يمن هدم
ما جاء فيها إلا بالتزوير وف هذا الإطار فإن العارض سبق أن أوضح أن السيد محمد الفاضيل سبق له
أن توصـل بمجموعـة مـن الاسـتدعاءات باسـم المسـتأنفة ، وكـان هـو المخـاطب الوحيـد بصـفته المذكـور
لمأمـور إجـراءات التنفيـذ ؛ ممـا يـون كـل مـا أثـاره المسـتأنفة ومـن معـه بهـذا الخصـوص جـدير بـالرد
، فلاء  إجـراءات الـبيع بـالمزاد العلنـبخصـوص تبليـغ ال والاسـتبعاد . وحـول انعـدام اي أسـاس قـانون
المستمد أنه لا يمن إضافة إجراء ا لإجراءات السمسرة لم يرد به نص صريح زعمت شركة بتروماكس
ومن معها بأن إجراءات التنفيذ الواقعة عل الأصل التجاري باطلة لأنه وبحسب زعمها لم يقع تبليغ الفلاء
أي السيدين نور الدين فخر ومحمد فخري بها وان محضر التبليغ بتاريخ السمسرة انحصر عل الشركة
فقـط وأولا فيمـا يخـص محمـد فخـرى فإنـه لـم يـن طرفـا فـ الـدعوى الحاليـة وبالتـال فإنـه لا مصـلحة
اللمستأنفين التمسك بدفع يخص فقط المعن بالأمر أي السيد محمد فخري ويبق أن ما دفعت به الطاعنة
ومن معها بخصوصه عدم تبليغ السيد نور الدين فخري إجراءات البيع غير صحيحة ، آلا لأن السيد نور
الدين فخري هو الممثل القانون لشركة بتروماكس وقد ثم تبليغ هذه الأخيرة إجراءات البيع المذكور عن
طريق ممثلها القانون الذي ليس شخصا آخر سوى الفيل نفسه السيد نور الدين فخري ومن هذه الناحية
فإن نور الدين فخري أحيط علما بإجراءات البيع ، مما لا محل معه للتهرب من الأثر القانون لهذا التبليغ
وثانيا فإن الفصل 476 من ق.م.م تتحدث عن التبليغ للمنفذ عليه ، وه هنا شركة بتروماكس المطلوب
بيع اصلها التجاري لا يمن تمديد المبلغ إليهم وال غير المنصوص عليهم قانونا وثالثا فإن المقرر فقها و
قضاءا أن تبعية التزام الفيل لالتزام مدينه يترب عنها أن صحة الإجراءات الت يقيمها الدائن ف مواجهة
فيل ، وإجراءات تبليغ شركة بتروماكس يواجه بها أيضا كفيله الذي هنا فالمدين يواجه بها أيضا ال
نازلة الحال ليس سوى الممثل القانون للمدينة الأصلية الشركة بتروماكس وتبعا لل ما سبق يون ما
أثاره الطاعن بخصوص هذه النقطة غير جدير بالاعتبار وحري برده وصرف النظر عنه مع ما يترب عن
ذلك قانونا . بخصوص إقرار الطاعنين بتحايلهم عل إجراءات التبليغ من اجل عرقلة إجراءات التنفيذ
تسمك الطاعن نور البين فخرى بأن إجراءات تبليغه باطلة لأنه لم يعد مقيما ف المغرب وانه مند مدة وهو
يقيم بندا ، كما انه لم يعد الممثل القانون لشركة بتروماكس مند 2008 . وأولا فإن وقع تبليغ القرار
الاستئناف لشركة بتروماكس وثم تبليغ الطاعن به أيضا والل وفقا للثابت من الوثائق المستدل بها خلال
حد ذاته لا يتوقف نفاده عل هو سند تنفيذي ف المرحلة الابتدائية ، ومن ناحية ثانية فإن القرار الاستئناف
شرط تبلغه للمنفذ عليهم هذا عل فرض مسايرة الطاعن ف مغالطاته بخصوص عدم تبليغه بسند التنفيذ ،
والل وفقا لمبدأ الفاية الذاتية للسند العين وثانيا فإنه بنك العمل سبق أن أدل بما يفيد تبليغ السيد نور
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الدين فخري بمحل سناه و بعنوانه الذي من البنك العارض منه المتواجد بإقليم خريبة ، ولأن الطاعن
يعلم ان هذا التبليغ صحيح فإنه حاول الالتفاف عليه عن طريق الزعم بأن اسم ابيه هو احمد فخري وليس
محمد فخري ، وان هذا التبليغ ليس صحيحا الأن وكما يزعم لم يعد يقطن بالمغرب وأن محل إقامته
تتواجد بندا وجوابا عن هذه المزاعم فإن الطاعن وبصرف النظر عن المبلغ له ، ثم تبليغه بموطنه وهذا
كاف الصحة التبليغ وفقا لصريح الفصل 38 من ق.م.م ، وثانيا فإن دفع السيد نور الدين فخري بونه لم
يعد يتواجد بالمغرب للتهرب من الآثار القانونية الت يرتبها هو حجة قدم كل مزاعمه الت أثارها ف مقاله
الاستئناف وأن توضيح ذلك يمن أنه عل فرض  مسايرة الطاعنة وممثلها ف مزاعمهم بخصوص التبليغ

، فإن   

هذين الأخيرين سابقا لهما أن حددا ف عقد التقرير الرابط بينهما عنوان كل طرف منهما لإتمام كل ما
يتعلق بتنفيذ العقد وبالتال فإن نور الدين فخري إذا كان يتمسك بأنه لم يعد ممثلا قانونيا لشركة بترو
ماكس هند 2008/4/30 وأنه غادر إل كندا بعد ذلك و اصبح مقيما بهذه الدولة فإنه كان ملزما بتبليغ
العارضة بهذا التغيير لأن عقد القرض تم توقيعه من طرفه بصفته ممثلا لشركة بترو ماكس وبصفته كفيلا
لها ف نفس الوقت وبالتال فأي تغيير ف عنوانه يجب أن يحاط به البنك العارض طالما أن العنوان
الوارد  ف عقد القرض هو العنوان المتفق عليه للتخابر بين الأطراف وأي تغيير يطاله يجب إخبار الطرف
الحالات ف أقض فرض مسايرته ف الأخر به وأن هذا ما لم تقم به الطاعنة ومن معها ، وذلك غل
مزاعمها المتعلقة بالتبليغ لأنه واضح ان الطاعن يحاول الدفاع بدفوعات تنقض ما يزعمه من مغالطات
وأن عـدم الإخبـار بتغييـر العنـوان و بـالأثر القـانون المترتـب عنـه ، لا ينسـحب فقـط إلـ السـيد نـور الـدين
فخيري وغنما ينسحب اي وهو عدم إمانية مواجهة العارضة بأي إخلال مزعوم ف التبليغ لشركة بتر و
ماكس نفسها ، لأن العارض بلغ شركة بترو ماكس عن طريق ممثلها القانون ومثلها القانون وهو نور
الدين فخري يقول بأنه لم يعد ممثلا قانونيا لهذه الشركة بل ويقول بأنه لم يعد يقطن بنفس العنوان الوارد
ف عقد القرض وهو لم يخبر البنك العارض بهذا التغير وبالتال لا يمن ان يحمل البنك العارض أي
حال مسايرة الطاعنة ومن معها ف أيضا أن البنك العارض ومرة أخرى ف تبعات عن ذلك وهذا يعن
مزاعمهـا يوجـد فـ حـل عـن اي إخلال مـن الاخلالات المزعومـة التـ نسـبها الطـاعنون للبنـك العـارض
بخصوص التبليغ لأنهما لم يحيطاه علما لا بتغيير الصفة التمثلية للسيد فخري نور الدين ولا بتغير عنوانه
بوصفه ممثلا قانونيا ، ولإ بتغير عنوانه بصفته كفيلا وهذا يعن أنه وقع إخلال من طرف شركة بترو ماكس
وممثلها القانون السيد نور الدين فخيري ما يخض انه وقع إخلال من طرف الطاعنين ببنود العقد فيما
يخص عنوان التبليغ المتفق عليه تعاقديا ومن أخل بالتزامه التعاقدي لا يمنه أن يستفيد من هذا الإخلال
لسـب مصالـح لفائـدته بالمناسـبة لا محـل هنـا للاحتجـاج بـالنموذج « ج »ا’جـا’ لأن العنـوان التخـابر بيـن
أطرف العقد ثم التنصيص عليه ف العقد ، مما لا محل معه أن يخل طرف بالبنود الواردة ف العقد وأن
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يحمل فوق ذلك تبعات الاخلال بما للطرف الأخر وهو ما تحاول شركة بترو ماكس ومن معها فعله مع
البنـك العـارض مـن خلال تحملـه تبعـات عـدم التبليـغ المزعـوم . وحـول عـدم ارتـاز دفوعـات الطـاعنون
بخصوص خ رق الحم الابتدائ للفصل 134 من ق.م.م عل أي أساس قانون زعم الطاعنون آن الحم
الابتدائ خرق الفصل 134 من ق.م.م عل اساس ان الاستئناف يوقف التنفيذ ، وانه حينما بيع الأصل
ون هذا البيع باطلا لأنه يناقض الفصل المذكور علالتجاري لشركة بترو ماكس خلاف هذه المرحلة ي
عـدم زعمهـم و اذا كـان الاسـتئناف يـوف التنفيـذ ، فـإن عـدم الاسـتئناف لا يوقـف التنفيـذ وأن حالـة عـدم
الاستئناف ه المتحققة ف نازلة الحال لأن الحم الابتدائ الصادر بتاريخ 2006/12/27 لم ين محل اي
طعن فيما قض به من اداء المدعيين لفائدة بنك العمل مبلغ 5.547.467.07 درهم مع الفوائد القانونية من
تاريخ 2002/6/30 لغاية التنفيذ و كذا بيع الاصل التجاري لشركة بترو ماكس ، كما ان محمة النقض لم

تنقض القرار الاستئناف عدد 08/3027 فيما قض به من أداء الفائدة بنك العمل و فيما قض به من بيع

الاصـل التجـاري للمدينـة اصـليا ، وإنمـا نقضتـه جزئيـا فيمـا يخـص ديـن البنـك الشعـب و_ديـن مؤسـسة
ن اي خرق لمقتضيات الفصل 134 من ق‐م.م . كما يبقفإنه لم ي الضمان والطلب المضاد وبالتال
أن ما أثاره الطاعنة ومن معها بخصوص الآثار القانونية للنقض و الاحالة ومن شق الدعوى والوحدة  إل
دعوتين دفوعات خارج السياق وغير مقنعة ، ناهيك أنه ف كل الأحوال والحالات فإن الطعون القضائية
الت تغير من المراكز القانونية الت عل أساسها ثم البيع بالمزاد العلن ليس من شأنها المساس فف كل
الأحوال بحقوق من انتقل إليه محل البيع وهو. البنك العارض ف نازلة الحال ، مما يون معه طلب إرجاع
الحال لا سند له لا قانونا ولإ واقعا وفقا لهذا السبب أيضا وأن هذا ما أكده قرار محمة النقض عدد 294
بتـاريخ 2015/5/26 فـ الملـف المـدن عـدد 2014/4/1/4720 . ملتمسـا عـدم ارتـاز الاسـتئناف علـ أي
أسـاس والحـم بـرده وتأييـد الحـم المسـتأنف فـ كـل مـا قضـ بـه و تـرك جميـع الصـوائر علـ عـاتق

المستأنفين.

و حيث بجلسة 2019/06/11 أدل دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكدوا من خلالها دفوعهم السابقة
محمد كان حارسا للشركة العارضة وأن ما جاء ف ملف ما يثبت بان الفاضل مضيفين أنه لا يوجد ف
جـواب المسـتأنف عليـه بـانه سـبق آن اشـار ان السـيد محمـد الفـاضل سـبق لـه ان توصـل مجموعـة مـن
الاسـتدعاءات باسـم العـارضين انـه كلام مـردود و باطـل و ليـس لـه اي اسـاس مـن الصـحة و ان أصـابع
الاتهامات تتجه للمستأنف عليهم بانهم هم من وضعوا السيد الفاضل محمد ل يتلاعبوا بإجراءات التبليغ
. و العارض السيد فخري نور الدين لم ين يسن مع ابيه ف تاريخ 2009/5/14 و لا يشتغل عند الشركة
العارضة اما مزاعم المستأنف عليه بان العارض السيد نور الدين فخري اتخذ موطنه بندا للتهرب من
الاجراءات القانونية كلام مردود و لا صحة له و أن العارض اتخذ كندا كموطن له لاسباب عائلية و من
اجل عمله كمستشار قانون و مال و ان المستأنف عليهم كان عليهم تبليغه ف موطنه كما ينص عليه
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القانون اما تحليلات المستأنف عليهم بان الأطرف كانوا  قد اختاروا ف عقود القرض مان مخابرتهم وان
فخري كان ف مدينة خريبة ه الأخرى مرفوضة و باطلة وأن المستأنف عليه كان قد فسخ عقود القرض
ف سنة 2000 بطريقة تعسفية كما جاء ف القرار 4631 أن المحمة التجارية بالبيضاء ف حمها لسنة
2006 أنهـت العلاقـة التعاقديـة بيـن العـارضين و المسـتأنف عليهـم و ان الأطـراف هـم فـ نـزاع قضـائ و
هذه الحالة فان قانون المسطرة المدنية هو الواجب التطبيق ف أوراق قضائية فف تبلغ ه الأوراق الت
النازلة و ان مان مخابرتهم ف العقود كانت المعاملاتهم ف ظل هذه العقود قبل فسخها ولا تتعداها إل ما
سواها وأن المستأنف عليه كان يعلم منذ نهاية سنة 2008 بان السيد نور الدين فخري اتخذ موطنه بندا
وأنه حت لو اخذنا العنوان الموجود ف عقود القرض فان التبليغ لم ين كذلك سليما و جاء مخالفا
للفصل 51.9 من ق٠م.م لأن العنوان الموجود ف العقد و الموجود كذلك ف القرار 4631 هو العمارة رقم
34 الشقة رقم 8 ح الفتح مدينة خريبة وأن تبليغ القرار الاستئناف سند التنفيذ لم ين ف هذا العنوان
كما أن أب العارض المرحوم احمد فخري لم ين يسن ف هذا العنوان ايضا و عل عس ما يحاول
المستأنف عليه التشييع له فان التبليغ ليون صحيحا يجب ان يون ف العنوان الفعل وليس ف مدينة
خريبة كلها كما جاء ف المذكرة الجوابية.كما أن التبليغ كان يجب أن يون ف موطن العارض السيد
فخري نور الدين ف كندا كما ينص عليه الفصل 519 من ق.م٠م٠ و ان العارض السيد فخري نور الدين
كـان يسـن و يشتغـل فـ كنـدا بتـاريخ 2009/5/14 و انـه لـم يعـد الـ المغـرب الا مـره واحـدة فـ تـاريخ
2014/9/8 بمناسبة استدعائه للخبر الحسابية الت كانت امرت بها محمة الاستئناف التجارية ف الملف
التجـارى و كـانت اقـامته فـ المغـرب لمـد شهـر و ’غـادر المغـرب ‐للعـودة لمـوطنه كنـدا . امـا اشـارة
المستأنف عليه بأنه بالنسبة له فان العارض السيد نور الدين فخري هو لازال الممثل القانون  للعارضة
الشركة رغم ان نموذج j يشير ال العس وانه كان قد تم تبليغه مع تبليغ الشركة العارضة وأن ما جاء به
المستأنف عليه ف مذكرته الجوابية غير صحيح ومردود لان ليس له أي اساس قانون وأن النموذج ل هو
الدليل القانون الوحيد الذي يتبث من هو الممثل الحقيق للشركة العارضة ومن هم و ادارتها و آن بحسب
نموذج ل فان السيد فخري ليس الممثل القانون لها و ليس عضو مجلس ادارتها وأن مجلس إدارة الشركة
العارضة هو من يخول له القانون بتعيين من هو الممثل القانون الشركة العارضة وليس المستأنف عليه
والتلة البنية و أن ليس ف عقود القرض ما يعطيها هذه الصلاحيات ٠ وأن التلة البنية كانت تعلم
منذ نهاية سنة 2008 بان السيد فخري نور الدين قد استقال من منصبه لأنه كانت ف تاريخ 30 مارس
2009 قد سحبت نسخة من نمونج ل للشركة العارضة من مصلحة السجل التجاري بالمحمة الابتدائية
عقود القرض يؤكد بان العارض السيد فخري نور الدين الممثل القانون ة وأنه لا يوجد أي بند فبخريب
للشركة مدى الحياة . كما أن المستأنف عليه كان ف 2003/9/29 قد قبل ان يحل عضوا اخر من مجلس
الإدارة للشركة العارضة محل العارض السيد فخري نور الدين كممثل قانون لها ف توقيع البروتوكول و
ان هذا يدحض ادعاءاته وأن الوقائع الحقيقية ه أن العارض السيد فخري نور الدين منذ 2008/4/30
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استقال من منصبه كرئيس ومدير عام للعارضة الشركة بترو ماكس و لم يعد ممثلها القانون و كذلك
للشركة العارضة ولم تعد تربطه أي  « j» استقال كعضو من ادارتها كما هو تابت من نسخة من نمونح
علاقة شغل بها وان له الحق ف ذلك و ان ما جاء ف المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم ليس لها أي سند
قانون وأنه كان ف تاريخ 2009 و2012 و2013 و2015 و 2017 و2019 يقيم ويقطن ف موطنه كندا
ويشتغل هناك كمستشار قانون و مال ، كما هو تابت من نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وان اجراءات
التبليغ محددة بالقانون وبالرجوع اليها و الاجراءات المتخذة فان العارض السيد فخري نور الدين لم يبلغ
كما ينص عليه القانون ٠ وأن عدم التبليغ بالإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2015/7/7 و بالقدر
الاستئناف سند التنفيذي قد أضر ال اقص درجة بالعارضين وخصوصا بالعارض السيد فخري نور
الدين ، وحول أحقية المستأنف عليهم أنه بناء عل ما جاء ف القرار عدد 4631 لمحمة الاستئناف
التجارية بالبيضاء عل ضوء الخبرة المنجزة فان الأبناك المستأنف عليهم قد نهبوا واستولوا بطريقة
تعسفية وخارجة عن القانون عل مبالغ مالية كبيرة مقدرة ب 9.731.830.68 درهم  من أموال العارضة

الشركة وكل هذا كان

الاستئناف بالرجوع ال قرار محمة  وأنه  خارجا عن العقود المبرمة بينهما ما بين سنة 1996 و2002 
التجارية

بالبيضاء عدد 4631 فانه حسب القرار المذكور بعد وقوف المحمة مصدرته عل الخروقات  و الاخطاء
الت ارتبتها الأبناك المذكورة فانها ادت ال استيلاء وكيل عل مبلغ9.731.830.68 درهم بدون حق .
وكما هو ثابت من خلال الخبرة الحسابية الت انجزها بن عبد العزيز صديق ف الموضوع بناء عل الأمر
التمهيدي الذي أصدرته محمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. و ان المبلغ 9.731.830.68 درهم الذي
نهبته الابناك بدون حق كان كافيا لأداء دينها بامله ، لأن الدين الاصل للبنك الشعب مراكش بن ملال
كانت محمة النقض ف قرارها عدد 305 قد حصرته ف مبلغ 2.412.134.93 درهم اما دين بنك العمل

فقد حدد ف مبلغ 5142000 درهم ليعط دينا اجماليا بمبلغ

فائضا ذلك   امله وأخذت زيادة عل7.554.134.93 درهم ، وان كتلة الأبناك كانت قد استوفت دينها ب
بنسبة

2.177.695.75 درهم ( 9.731.830.86 درهم . 7554134.93 درهم = 2.177.695.75 درهم ) والت تعد
استيفاءا و سدادا لدينها بطريقة محتالة وملتوية وان البيع بالمزاد العلن ف تاريخ 2015/7/7 يون باطلا

و تعسفيا لون

المستأنف عليهم البنك الشعب مراكش بن ملال وبنك العمل كانا قد استوفيا دينهما باستيلائهما عل مبلغ
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9.731.830.68 درهم من أموال العارضة الشركة بطريقة تعسفية كما جاء ف القرار 4631 و خبرة عبد
العزيز صدق لسنة 2016 ف الملف عدد 2011/8220/288 ، ملتمسون برد دفوع وملتمسات المستأنف
عليهم وترتيب الاثر القانون والحم بما لذلك وفق الطلب . وأنفق بنسخة من خبرة الخبير عبد العزيز

صدق و حم ف ملف عدد 2018/8521/415 .

و حيث بجلسة 2019/07/09 ادل دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية اكد خلالها كافة دفوعه مضيفا آن
السيد الفاضل هو أجير لدى شركة بترو ماكس وثانيا فإن الشهادة الصادرة عن عون التنفيذ أشارت
بصريح العبارة إل صفة هذا الأخير بأنه حارس لدى شركة بترو ماكس والتبليغ ثم ف نفس العنوان الوارد
ف سجلها التجاري ، وفقا لإفادة العون المذكورة مع العلم أن العارض و بنك العمل لا علاقة لهما بالشرطة
الطاعنة الا بخصوص المديونية الرابطة بينهما ، وبالتال فإن هذا التبليغ صحيح ومستنفذ لافة أثاره
القانونية ، ناهيك أن شركة بترو ماكس سبق لها أن توصلت توصلا صحيحا بإجراءات تبليغ سابقة من
طرف هذا الأجير نفسه وه تبليغات لم تن محل أي طعن لا يمنها الان ان تتنر لهذا التبليغ وآن تجرده
من قيمته القانونية ، وآن تعيد عقارب الساعة للوراء بدون حجة ولا دليل وما ينطبق عل الزعم السابق
ينطبق عل الزعم الذي اورده  الطاعنون من انه لم يقع تبليغ كفيل شركة بترو ماكس نور الدين فخري
بإجراءات التنفيذ معتبرين أن البنك العارض يقر بذلك ف محاولة لتوريط البنك العارض ف إقرارات لم
تصدر عنه وف محاولة لإبطال مسطرة البيع بأي وجه كان ولو باختلاق الأكاذيب مع العلم ان واقعة تبليغ
القرار موضوع التنفيذ الذي تم للسيد فخري نور الدين ثابتة فيما بلغ عنه والده السيد محمد فخرى بتاريخ
2009/5/14 وعل الاقل يجب عل الطاعنين أن لا يحرفوا اقوال البنك العارض ، فإنه لم يقل قط انه يقر
س ذلك تماما ، وانه يعيد نقل ما صرح به فبعدم تبليغ نور الدين فخري بإجراءات التنفيذ ، وإنما قال ع
مذكرته من ان السيد نور الدين فخدري هو الممثل القانون لشركة بترو ماكس وقد تم تبليغ هذه الأخيرة
إجراءات البيع المذكورة عن طريق ممثلها القانون الذي ليس شخصا آخر سوى الفيل نفسه السيد نور
الدين فخري ٠ » وبالتال فإنه لا يمن أن يأت السيد نور البين فخري وينر التبليغ هذا بجرة قلم رغم
انه بلغ بصفته كفيل بالقرار الاستئناف الصادر بتاريخ 2008/6/10 بواسطة والده السيد محمد فخرى
صدر فيها القرار القضائ الدعوى الت ن يعلم نور الدين فخرى بأنه طرف فبتاريخ 2005/5/14 ولم ي
الـذي بنـاء عليـه اسسـت إجـراءات التنفيـذ ، فـإذن حينمـا بلـغ بصـفته ممثلا قانونيـا لشركـة بتـرو مـاكس
بإجراءات التنفيذ ، فإنه يون آحيط علما بهذه الإجراءات بصفته كفيلا ايضا ، اللهم إذا كان الطاعنون
يريدون ان يقنعوا المحمة بما لا يمن الاقتناع به ان السيد نور الدين فخري أحيط علما بإجراءات التنفيذ
بصفته ممثلا قانونيا ولم يحط بها بصفته كفيلا ، فالاقتناع بهذا الزعم يجب ان لا يون نور الدين فخري هو
نفسه ف الوضعين القانونين المذكورين ، والعارض يترفع عن الخوض ف هذا النقاش العبث لاسيما انه
ف جميع الأحوال هذا الأخير بلغ بصفته كفيل محوم عليه بالقرار الصادر بتاريخ 2008/6/10 بواسطة
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والده السيد فخري محمد بتاريخ 2009/5/14 وف نفس الإطار فإن ما تناسه الطاعنون هو أن الاجتهاد
القضائ القار لمحمة النقض مستقر عل آن التبليغ ينتج اثره بين ذوي المصلحة المشتركة ، فالسيد نور

الدين فخري منظورا لصفته سوا ء كممثل

قانون الشركة بترو ماكس كفيلا لها يجمعه مع هذه الأخيرة نفس المصلحة المشتركة ما يجعل تبليغ
مفولته والت يعتبر أيضا ممثلها القانون سارية اثاره عليه أيضا ٠( تضلوا بالإطلاع عل قرار محمة
الملف عدد 84/369 منشور مجلة قضاء  المجلس الأعل النقض بتاريخ 1992/5/19 تحت عدد 3674 ف
عدد 46 ص: 262 و قرار محمة النقض بتاريخ 09/11/17 تحت عدد 1285 ف الملف عدد 08/1033
منشور بمجلة التقرير السنوي للمجلس الأعل لسنة 2009 ) وهذا يبين أن الطاعنون يسعون بأية وسيلة
كانت البحث عن منفذه ولو واه ، للخبطة الملف من التشويش عل المراكز القانونية ، وإعادة تمديد
وتمطيط إجراءات النزاع والعودة بها إل الوراء للدخول ف دوامة أخرى من المساطر القضائية بدون اي
طائـل والحـال ‐أن كـل إجـراءات التنفيـذ و التبليـغ فـ هـذا الملـف جـاءت مسـتوفية لشروطهـا القانونيـة .
وبارتباط مع نفس السياق فإن ما أثار الطاعن من أن العارض لم يقم بتبليغ نور الدين فخري بموطنه
وهو كندا ، قول فيه تعسف ظاهر لأن البنك العارض ليس ملزما يتتبع السيد نور الدين فخري ف الحقيق
تنقلاته ، وانما العس نور الدين فخري هو الملزم بذلك ، ومجرد إقراره  بأن موطنه لم يعد ف المغرب
يهدم امن أساسه كل المزاعم والادعاءات والمغالطات الت يروح لها بشان بطلان إجراءات التبليغ والتنفيذ
لأنه عمليا يون السيد نور الدين فخري ف موضع المقر بالتهرب من إجراءات تبليغه ٠ ولا يعقل أن يقع
الاتفاق عل موطن للتبليغ وان تتم الاجراءات به وأن يقوم السيد نور الدين فخري بتغيره دون اشعار مدينيه
هذا التغيير للموطن و فوق ذلك ف غش واضح أن يطالب البنك العارض بتتبع تنقلاته ومان تواجده .
وبالتال فإن سع الطاعنين لتمديد المبلغ المحوم به لفائدتهم ف إطار دعوى المسؤولية المدنية واعتبار
هو نفسه الدين الذي توصل به البنك العارض تمهيدا ، للخلوص لنتيجة غريبة وهو أن البنك العارض
استوف دينه وأن بيع الأصل التجاري باطل وتعسف استخلاص غير سائغ وغير مؤسس لا قانونا ولا واقعا

، ملتمسا الحم وفقا لما ورد ف كتاباته السابقة ٠

و حيـث بجلسـة 2019/07/09 ادلـ دفـاع المسـتأنف عليهـم بمـذكرة جوابيـة أكـد خلالهـا كافـة مسـتنتجاته
السابقة مضيفا أن الفصل 117 من مدونة التجارة بعدما عرض جميع الاجراءات المتعلقة بمسطرة بيع
الأصل التجاري جاء ف الفقرة الأخيرة ونص عل ما يل  » تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما
يخص كل طعن بالبطلان ف إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة بأن الفصل 484 من ق٠م٠م المحال
عليه بموجب الفصل 117 من م . ت ينص عل ما يل ‘ يجب أن يقدم كل طعن ف إجراءات الحجز
العقاري بمقال متوب قبل السمسرة  » وطالما أن المستأنفة لم تطعن ف الإجراء المتعلق بمحضر الحجز
الوصف باعتبار من إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة والمثبت لحقيقة أن الأصل التجاري موضح

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/cac8-10-194393/


CAC,8/10/19,4393

20/22

النزاع الحال لا تتواجد به أية منقولات ولم تطعن فيه بالقول بأن هذا الوصف غير صحيح وانه يتضمن
منقولات عل حسب زعمها الذي ف جميع الأحوال لم تثبتها هذا عل الرغم من تبليغها بإجراءات البيع
بليغا صحيحا وفقا كما سلف التوضيح ، فإن هذا المحضر يون بخصوص هذه الحقيقة الت قرارها باتا
ونهائيا ويون بالتال مزاعم المستأنفة من وجود منقولات بأصلها التجاري وان اندثرت لا محل له وتبعا
لذلك تون كل المزاعم الت أوردتها شركة بترو ماكس ومن معها ف مواجهة بنك العمل مردودة عليها

وحرية بردها وصرف النظر عنها مع ما يترتب عن ذلك قانونا

م المتخذ فاي اساس وبرده و صرف النظر عنه وتأييد الح از الاستئناف علم بعدم ارتملتمسا الح ،
جميع ما قض به مع ترك الصائر عل عاتق رافعيه ٠

و حيث بجلسة 2019/07/23 ادل دفاع المستأنفين بمذكرة  تعقيبية عرضا فيها أن مسؤولية المستأنف
بدها المستأنفين مطلوبة تضامنا مع المستأنف عليهم الاخرين انه علت الاضرار الت عليها بنك العمل ف
الاضرار الت كل الأخطاء وسببا ف س ادعاءات المستأنف عليها بنك العمل فإنها كانت طرفا فع
تبدها المستأنفون و سلت نفس السلوكات التدليسية و النصب متضامنة مع المستأنف عليهم الاخرين

و لا يمن اعفاؤها من المسؤولية للأسباب السالفة الذكر .

و حيث بجلسة 2019/09/24 أدل دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها بآن الطاعنة تخلط عن
قصد أو عن غير قصد ، بين  » دعوى المسؤولية II و » دعوى الأداء او المديونية  » فالمبلغ الذي تقول
الطاعنة أن البنك العارض استحود عليه لا وجود لما يثبته من جهة ، ومن جهة ثانية فإن المبلغ المحوم
به لفائدة الطاعنة بموجب القدر الاستئناف عدد 4631 بتاريخ 2016/7/19 هو ناش عن دعوى المسؤولية
احتساب المديونية أو نحوه وأن الدليل عل عن خطأ ف ناش أقامتها لا تتعلق باسترجاع مبلغ مال الت
ذلك أمرين أن مبلغ 3.532.038.44 درهم المحوم به ف إطار القرار الاستئناف عدد 4631 ثم الحم به
باعتباره تعويضا وليس باعتبار مبلغا استخلصه البنك من اجل الوفاء بمديونيته ولو كانت التلة البنية
القرار الاستئناف سبق لها أن استخلصت بينها من الطاعنة ومن معها كما تزعم الطاعنة لماذا اذن قض
عدد 4631 بتاريخ 2016/7/19 ضدها بأدائها لفائدة البنك الشعب مبلغ المديونية الذي تعتمر بها ف حدود
6.162.564.21 درهم ولفائدة دار الضمان ف حدود مبلغ 540.000.00 درهم وان واضح إذن أن شركة
بترو ماكس تتعمد التشويش عل وقائع النزاع والخلط بين المراكز القانونية وإدخال ودمج بين اوضاع
قانونية لا علاقة بينها تمهيدا لاختلاق مسؤولية مدنية ضد التلة البنية بدون أي اساس ولا سند ، ملتمسا

الحم وفقا لما ورد ف كتاباته السابقة.

وأن باق ما أثارته الطاعنة ومن معها من دفوع لم تأت بجديد يستحق المناقشة إذ يتضمن ترارا لنفس
المزاعم الت سبق للبنك العارض وللبنك الشعب لمراكش بن ملال أن أجابا عنها ف مذكراتهم السابقة ،
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والعارض يؤيدها ويعيد تمسها بما ورد فيها من مضامين ، ملتمسا الحم وفقا لما ورد ف كتاباته
السابقة.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 2019/09/24 حضرها دفاع المستأنف عليهما و ادل بمذكر جوابية و
اعتبرث المحمة القضية جاهزة لتقرر جعلها ف المداولة لجلسة 2019/10/08  

حيث أسس الطاعنون استئنافهم عل الأسباب المبسوطة أعلاه ٠

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 39 و 38 و 519 من قانون المسطر المدنية فيما
يخص تبليغ الإنذارين بالبيع بالسمسرة العمومية بتاريخ 2013/7/7 للمستأنف السيد فخري نور الدين
بصفته كفيلا للمستأنفة الثانية شركة بترو ماكس ماروك ، فإنه استنادا ال محضر التبليغ المنجز من
طرف المفوض القضائ ، سيتبين أن الطاعن بلغ بمقر الشركة بواسطة الحارس محمد فاضيل وذلك
بمقتضــ انذاريــن مؤرخيــن نــ 2015/6/11 و 2015/6/30 ، كمــا ثبــت مــن أوراق الملــف ان الحــارس
المذكور سبق ان توصل بمجموعة من الاستدعاءات ف مساطر سابقة وفضلا عما ذكر فان مقتضيات
الفصل 476 من ق م م قصرت تبليغ إجراءات السمسرة عل المنفذ عليه ولم يرد أي نص صريح فيوجب

تبليغها للفلاء .

وحيث استنادا ال ما ذكر فإن ادعاء الطاعن بونه مقيم بصفة دائمة ومستمرة بندا ويجب تبليغه بعنوانه
بندا غير مؤثر ف صحة تبليغه بالإنذارين اعلاه طالما انه توصل بهما بمقر الشركة المدينة الأصلية وما

بالسبب المثار بهذا الخصوص يبق مجردا من اي أساس ويتعين رده .

وحيث فيما يخص باق الأسباب مجتمعة ، فإن مديونية بنك العمل تبق ثابتة بحم نهائ ونفس الأمر
بخصوص بيع الأصل التجاري للمدعية الأصلية شركة بترو ماكس ماروك وهو ما لم يدحضه الطاعنان
بمقبول ، كما يستشف من اوراق الملف ان الطاعنين تقدما بطلب بطلان محضر إرساء المزاد بعد إجراء
السمسرة ، وأن المادة 117 من مدونة التجارة بعدما عرضت الإجراءات المتعلقة بمسطرة بيع الأصل
التجاري نصت ف فقرتها الأخيرة عل انه تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن

بالبطلان ف إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة 

وأن الفصل 484 من ق م م المحال عليه بموجب المادة المذكورة نص عل أنه يجب أن يقدم كل طعن
ف إجراءات الحجز العقاري بمقال متوب قبل السمسرة  .

وحيث إن هذه القاعدة ه المقررة قضاء كذلك بحيث أكدت محمة النقض ف قرارها ويم 1760 المؤرخ
فـ 2010/12/25 ، والصـادر فـ الملـف التجـاري عـدد 2010/1/3/547 بـأن ٠’ كـل طعـن فـ إجـراءات
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الحجز العقاري يجب ان يقدم بمقال متوب قبل السمسرة دون أن يضع عل هذه القاعدة أي استثناء من
شأنه ان يجعل دعوى الطعن ببطلان  اجراءات الحجز العقاري قابلة للمناقشة بعد السمسرة .

وحيث استنادا ال ما ذكر ومادام أن الطاعنان قد ثبت أنهما تقدما بطلبهما الرام ال بطلان محضر
إرساء المزايدة بعد السمسرة فإن مستند طعنهما يبق مجردا من أي أساس ، وان الحم المطعون فيه
صادف الصواب فيما قض برفض طلبها وهو ما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحم المطعون فيه مع

ابقاء الصائر عل عاتق رافعيه نتيجة ما ال اليه طعنهما .

لهذه الاسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت انتهائيا علنيا وحضوريا  :

ف الشل : بقبول الاستئناف .

ف الموضوع : برده وتأييد الحم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

وبهذا صدر الحم ف اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة .
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